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  ٢٠١٢الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١ -مايو / أيار٢٩

  * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 
        الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة

التنقيح المقترح للنظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة              
  رأةبين الجنسين وتمكين الم

  
  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية    

  
  مقدمة    

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الوثيقة التي قدمتها وكيلـة الأمـين                - ١
هيئــة الأمــم (المــديرة التنفيذيــة لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة   /العــام

وتتضمن التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية لهيئـة الأمـم      ) رأةالمتحدة للم 
واجتمعـت اللجنــة، أثنـاء نظرهــا في هـذه المقترحــات، بوكيلــة    ). UNW/2012/6(المتحـدة للمــرأة  

  .جنة معلومات وتوضيحات إضافيةالمديرة التنفيذية، التي قدمت لل/الأمين العام
، إنـشاء  ٦٤/٢٨٩ الاستشارية إلى أن الجمعية العامـة قـررت، في قرارهـا             وتشير اللجنة   - ٢

كون للهيئة أنظمـة    ت من ذلك القرار أن      ٧٩هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقررت أيضا في الفقرة         
 التنفيذيـة   هـا وقواعد مالية مماثلة للأنظمة والقواعد المعمول بها في صناديق الأمـم المتحـدة وبرامج             

  .مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدةالأخرى ومتسقة 

 
  

  *   UNW/2012/L.3.  
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ــرأة ســتعرض التنقيحــات        وأُُ  - ٣ ــم المتحــدة للم ــة الأم ــأن هيئ ــشارية ب ــة الاست بلغــت اللجن
وافـق عليهـا، والتعـديلات المقتـرح إدخالهـا          كـي ي  المقترحة للنظام المـالي علـى المجلـس التنفيـذي ل          

ــا المجلــس عل     ــة لكــي يحــيط به ــى القواعــد المالي ــاعل ــام   م ــسنوية لع ــه ال ــرد . ٢٠١٢، في دورت وي
.  موجز للتنقيحات المقترحة، مع ذِكر أسـباب التغـييرات         UNW/2012/6لوثيقة  لالمرفق الثاني    في

  . أدناه٧ إلى ٤ويرد شرح للأسباب الرئيسية للتعديلات المقترحة في الفقرات 
  

  عرض عام للتنقيحات المقترحة    
  طاع العام المحاسبية الدولية للقالمعايير    

، الموافقــة ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٧ المــؤرخ ٦٠/٢٨٣قــررت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا   - ٤
على اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام، لتحـل محـل المعـايير المحاسـبية                  

مــن قِبــل المجلــس  اعتمـاد المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطـاع العــام   بعــدو. لمنظومـة الأمــم المتحــدة 
التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي وصـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان، والمجلـس التنفيـذي          

 ،، اعتمد المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمـرأة       )اليونيسيف(لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة     
ة بتطبيــق المعــايير قــلع مليــون دولار لتغطيــة التكــاليف المت ٠,٣، مبلغــا قــدره ٢٠١١/١بقــراره 

وأُبلغـت اللجنـة    . المحاسبية الدولية للقطاع العام ولتعزيز نظام أطلـس لتخطـيط مـوارد المؤسـسة             
الاستشارية أثناء نظرها في التعديلات المقترحة بأن الهيئة بدأت تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة           

  .٢٠١٢يناير /كانون الثاني١للقطاع العام بنجاح في 
ا حاليـا   م ـلغت اللجنة الاستشارية أيضا بأن النظام المالي والقواعـد الماليـة المعمـول به             وأُب  - ٥

 المعــايير المحاســبية لمنظومــة الأمــم المتحــدة، وأن      إلىان يــستندفي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة   
وبموجــب . للقطــاع العــام التنقيحــات اقتُرحــت بهــدف توفيقهمــا مــع المعــايير المحاســبية الدوليــة  

 المحاسـبة   ةطريق ـعـن    هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة        تحوليير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ست     المعا
ــدل   ــى أســاس الاســتحقاق المع ــا  عل ــت تطبقه ــتي كان ــى أس ــ  ال اس الاســتحقاق  إلى المحاســبة عل

لذلك من فائدة متوقعـة مـن حيـث تـوافر معلومـات أكثـر شمـولا واتـساقا فيمـا                      ما الكامل، مع 
زيـادة   الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالأصول والخـصوم؛ و زيادةات والدخل؛ ويتعلق بالمصروف 

وفي هـذا   . رور الوقت وفيمـا بـين المنظمـات المختلفـة         بملمقارنة  ل قابليتها و  البيانات المالية  اتساق
ــة      ــن الوثيقـ ــاني مـ ــرع الثـ ــشير الفـ ــصدد، يـ ــصطلحات UNW/2012/6الـ ــدخل” إلى أن مـ  “الـ

 المــستخدمة في المعــايير المحاســبية لمنظومــة الأمــم   “غــير المــستهلكةالمعــدات  ” و“النفقــات” و
ــدة سيُـ ــ ــام     المتحـ ــاع العـ ــة للقطـ ــبية الدوليـ ــايير المحاسـ ــصطلحات المعـ ــها بمـ ــي ،ستعاض عنـ  وهـ

وترد أيـضا   . “المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات    ”، و “المصروفات ”، و “الإيرادات”
  .تلك المصطلحاتتعاريف في الوثيقة 
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  نهج الميزنة القائمة على النتائجصنيفات الجديدة للتكاليف والت    
ــشارية إلى    - ٦ ــة الاست ــامتــشير اللجن ــائي  قي ــامج الأمــم المتحــدة الإنم  وصــندوق الأمــم   برن

ف علـى أفـضل      التعـرّ   مـن أجـل    ،)اليونيـسيف ( ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة      المتحدة للسكان 
ــإجراءالممارســات،  ــشطة والتكــاليف    لتعــاريف التكــا  اســتعراضب ــصنيفات الأن ــة وت ليف الحالي

 مختـــارة المرتبطــة بهـــا ونمـــاذج وطرائـــق الميزنـــة القائمـــة علـــى النتـــائج المعمـــول بهـــا في مجموعـــة 
ــن ــم المتحــدة والجهــات المانحــة    م ــصعيد مؤســسات الأم ــى ال ــائي عل وأســفر الاســتعراض  .  الثن
  مـن هـذه المنظمـات      ظمـة  على المجلس التنفيـذي لكـل من       ترضوضع مقترحات مشتركة عُ    عن

تـصنيف التكـاليف والميزنـة القائمـة علـى          : طة طريق إلى ميزانية متكاملـة     يخر”في تقرير بعنوان    
البرنـامج الإنمـائي     (٢٠١٠/٣٢ة في القـرارين     عنينظمات الم  أقره المجلسان التنفيذيان للم    “النتائج

 ١٢في الفقـرة    وتشير اللجنة كـذلك إلى أنـه        ). اليونيسيف (٢٠١٠/٢٠ و) وصندوق السكان 
 للمــرأة إلى وكيلــة الأمــين ةلــس التنفيــذي لهيئــة الأمــم المتحــد ، طلــب المج٢٠١١/١مــن القــرار 

ــامج الإ   /العــام ــة أن تتعــاون علــى نحــو وثيــق مــع البرن نمــائي وصــندوق الــسكان  المــديرة التنفيذي
 ذلـك في إطـار    لتحقيق المواءمة بين المنهجيات المتبعة في الميزانيات والنتـائج، بمـا في     واليونيسيف

ــة في عــام     ــة متكامل ــها لوضــع ميزاني ــى    ٢٠١٤عمل ــة القائمــة عل ــصنيفات التكــاليف والميزن  وت
شـير إلى أنـه     المـديرة التنفيذيـة، أُ    /ولـدى نظـر اللجنـة في مقترحـات وكيلـة الأمـين العـام              . النتائج
نــامج  مواءمــة تــصنيفات التكــاليف الجديــدة الخاصــة بهيئــة المــرأة مــع تلــك المتبعــة في البر  تجــر

ــستلزم بال    ــا ي ــسيف، مم ــسكان واليوني ــائي وصــندوق ال ــواردة   الإنم ــالي تحــديث المــصطلحات ال ت
  .المواد المقابلة في النظام المالي والقواعد المالية في
  

  تنقيحات أخرى    
ت اللجنـــة الاستـــشارية كـــذلك بإدخـــال تنقيحـــات إضـــافية علـــى النظـــام المـــالي أُبلغـــ  - ٧

. ل الحاليـة لهياكل التنظيميـة وممارسـات العم ـ  تعكس ال المتحدة للمرأة    والقواعد المالية لهيئة الأمم   
ــافة إلى ذلـــك، أُدخل ـــو  الاتـــساق والوضـــوح حـــسينت تعـــديلات، حـــسب الاقتـــضاء، لت إضـ
يــشمل التعليقــات الــواردة مــن مكتــب ل الــنص  الإســهاب فيشــير أيــضا إلىوأُ. المــصطلحات في

  ). أدناه١٠انظر الفقرة (المراقب المالي 
  

  عليقات والملاحظاتالت    
ــ  - ٨ ــامج الإنمــائي وصــندوق     أُبلغ ــة، إضــافة إلى المــشاورات الــتي عقــدتها مــع البرن ت اللجن

ق عليهـا مـع مكتـب المراقـب المـالي      ف ـ التعديلات نوقشت والمبـادئ اتُ  السكان واليونيسيف، بأن  
 كـبر  أ ويجري تنـاول تعليقـات مكتـب الـشؤون القانونيـة باستفاضـة            . ومكتب الشؤون القانونية  
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ت اللجنــة بــأن الهيئــة طلبــت عقــد اجتمــاع مــع مجلــس مراجعــي حــسابات وأُبلغــ. ٩في الفقــرة 
د بعــد حــتى وقــت نظــر ولم يكــن ذلــك الاجتمــاع قــد عُقــ. اتالأمــم المتحــدة لمناقــشة التنقيحــ

وتثني اللجنة الاستشارية على هيئـة      . المديرة التنفيذية /اللجنة في مقترحات وكيلة الأمين العام     
تحدة للمرأة لإجرائها مشاورات واسعة النطاق مع الكيانات المعنية في إطـار هـذه              الأمم الم 

العملية، وتطلـب تزويـد المجلـس التنفيـذي لـدى نظـره في التنقيحـات المقترحـة بالتعليقـات                    
  .لس مراجعي حسابات الأمم المتحدةالواردة من مج

 تــبين التعليقــات العامــة  بمعلومــات، بنــاء علــى طلبــها، اللجنــة الاستــشاريةتود زُقــدو  - ٩
والتعليقات المحددة الواردة من مكتب الشؤون القانونية بشأن التنقيحات المقترحة للنظام المـالي             

وتلاحـظ اللجنـة أن التغـييرات المحـددة الـتي اقتـرح           . والقواعد المالية لهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة         
ــود    ــا علــــى البنــ ــة إدخالهــ   ،٢-٢٠ ، و١-١٨ ، و٥-٤ ، و٢-١مكتــــب الــــشؤون القانونيــ

، ))ج(الفقــــرة الفرعيــــة ( ١٧٠٣ والقاعــــدة ١٦٠٢، وعلــــى القاعــــدة ٢-٢٦ ، و١-٢٤ و
إلا أن اللجنــة تلاحــظ أن التغــييرات التحريريــة المقتــرح إدخالهــا علــى  . ت في التنقيحــاتأُدرِجــ

وتلاحــظ اللجنــة كــذلك أنــه رغــم تعريــف  .  لم تُــدرج في التنقيحــات١-١١  و٥-٤البنــدين 
ــصطلح جد ــد  م ــد في البن ــو ،٢-٢٧ي ــة ” وه ــة المتكامل ــصطلح “الميزاني ــإن الم ــية ، ف ات الأساس

ــة المؤســـسية” ــة ” و“الميزانيـ ــرة الميزانيـ ــة ” و“فتـ ــرة الماليـ ــرّ لم تُ“الفتـ ــة . فعـ وتؤكـــد اللجنـ
الاستشارية أهمية إجراء مشاورات كاملـة مـع مكتـب الـشؤون القانونيـة لكفالـة الاتـساق                  

  . الأساسية الواردة في التنقيحاتتعاريفالعام في تفسير المصطلحات وال
 بمعلومات عن التوصيات المحددة الواردة مـن مكتـب        ، بناء على طلبها   ، اللجنة تودوزُ  - ١٠

 المتعلقــة ،وتلاحــظ اللجنــة أن توصــيات الأمــين العــام المــساعد، المراقــب المــالي  . المراقــب المــالي
ت في التنقيحـــات  أُدرِجـــ،١٥٠١ والقاعـــدة ٤-١٣ ، و١-١٣ ، و١-١٢ ، و١-٨بـــالبنود 
، يشير الأمين العـام المـساعد، المراقـب المـالي،           ٤-١٥  و ٣-١٥وفيما يتعلق بالبندين    . المقترحة
، وهـو إمكانيـة   ١٥٠١الـوارد بالفعـل في القاعـدة        البندين ينطويان علـى نفـس الغـرض،         إلى أن   

ليـه، يقتـرح الأمـين العـام        وبنـاء ع  . ة عن طريق الأمين العـام     دياقتراح تعديلات على الميزانية العا    
وتلاحـظ  .  حيـث إنهمـا تكـرار لـنفس المعـنى          ، حذف البندين بكاملـهما    ،المساعد، المراقب المالي  

 وعـدم إدراجـه بالتـالي في التنقيحـات المقترحـة         ٤-١٥اللجنة الاستشارية أنه رغم حذف البند       
ية بالزيـادة   وترحـب اللجنـة الاستـشار     . ٣-١٥البنـد   علـى   ، فقد أُبقي    )UNW/2012/6انظر  (

  .في التوضيح التي نتجت عن إدراج توصيات الأمين العام المساعد، المراقب المالي
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  : محددة وقواعدوتود اللجنة الاستشارية أيضا الإدلاء بالتعليقات التالية بشأن بنود  - ١١
ة الاستـــشارية لـــدى استفـــسار اللجنـــ - )أ(، الفقـــرة الفرعيـــة ١-٣البنـــد   )أ(  

ــ عمــا علــى نحــو مجــدٍ  ”مــصطلح نظــرت في إضــافة قــد ة الأمــم المتحــدة للمــرأة  إذا كانــت هيئ
ــثلاث  “اقتــصاديا ــد بغــرض إكمــال الــصفات ال ــة،   ، إلى البن ــصاد والكفــاءة والفعالي  وهــي الاقت

 أُبلغـت بـأن الهيئـة        فإنهـا  لاتحـاد الـدولي للمحاسـبين،     اللازمة لإدارة أمـوال القطـاع العـام وفقـا ل          
، ســيتعين شــير إلى أن تغــييرا كهــذاإلا أنــه أُ. حيــث المبــدأ لــديها اعتــراض علــى ذلــك مــن يسلــ

ــدين     ــى البن ــه عل ــساق، تطبيق ــوخي الات ــضا١-٢٥  و١-٢٤لأســباب ت ــة  .  أي وتوصــي اللجن
، وتلاحـظ وجـود     )أ(، الفقـرة الفرعيـة      ١-٣الاستشارية بإدخال هذا التعديل علـى البنـد         

  .٣-٢٠صياغة مشابهة بالفعل في البند 
ــد   )ب(   ــأُب - ١-٨البن ــيح وُضــع    تلغ ــأن التنق ــشارية ب ــة الاست ــتنادا إلى  اللجن  اس

ب للإحالــة إلى وح والدقــة، ولإدراج الرمــز المــصولوضــل اتوصــية مكتــب المراقــب المــالي، توخيــ
  .نشرة الأمين العام ذات الصلة

نقل سلطة الاضـطلاع    يتلاحظ اللجنة الاستشارية أن التنقيح       - ٤-٢٠البند    )ج(  
. ة التنفيذي ـةالمـدير /مانة الخزانة من الأمين العام إلى وكيل الأمين العـام     بوظيفة محددة من وظائف أ    

ل المتبعـة   نة الاستشارية بأن التغـيير اقتُـرح لـيعكس ممارسـات العم ـ           ت اللج ولدى الاستفسار، أُبلغ  
الخزانة، وبأن استثمارات هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة لا يـديرها الأمـين              /فيما يتعلق بإدارة السيولة   

  . اتفاقات مستوى الخدمة اتفاق من بل البرنامج الإنمائي، من خلال،العام
 بــأن هــذه ، لــدى استفــسارها،ت اللجنــة الاستــشاريةأُبلغــ - ٢٠١القاعــدة   )د(  

 لــتعكس جــواز تــسجيل   ت بنــاء علــى فكــرة مكتــب المراقــب المــالي،     الــصياغة الأدق اقتُرح ــ
إيرادات قبـل اسـتلام النقـود فعليـا،     ك ـلعام، ، بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع ا التبرعات

ت اللجنـة أيـضا بأنـه       وفي هـذا الـصدد، أُبلغ ـ     . إيرادات أيـضا   التبرعات العينية ك ـ    تسجيل زاوجو
 هيئة الأمم المتحدة للمرأة التبرعات المعلنـة        سجلللقطاع العام، ت   وفقا للمعايير المحاسبية الدولية   

  .ئيا من الجهة المانحة باعتزامها دفع التبرعاتإيرادات لدى استلامها إقرارا كتابيا نهاك
تلاحــــظ اللجنــــة الاستــــشارية اســــتخدام مــــصطلح       - ١٧٠١القاعــــدة    )هـ(  

 لوصف التمويل اللازم لتغطيـة المـصروفات الـتي قـد تُتكبـد فيمـا يتعلـق بالمـشاريع                    “ميزانيات”
وتـرى اللجنـة    . لمـرأة القطرية أو المشتركة بين البلدان الممولة من حساب هيئة الأمـم المتحـدة ل             

ر مــصطلح محــدِّد لهــا، قــد يتــسبب كــ، دون ذ كمــصطلح بمعناهــا العــام“ميزانيــة” أن اســتخدام
 بــأن ، لــدى استفــسارها،ت اللجنــةوأُبلغــ. ئــات أخــرى مــن الميزانيــات  ف بينــها وبــينلــطالخ في

شـير  وأُ. لدى استعراضه للتنقيحات المقترحة، تعليقا علـى القاعـدة         ،لم يبد مكتب المراقب المالي    
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 يــشير إلى الميزانيــات البرنامجيــة ١٧٠١ الــوارد في القاعــدة “الميزانيــات”إلى أن مــصطلح أيــضا 
وصـي  وت. وما يتـصل بهـا مـن ميزانيـات المـشاريع الممولـة مـن التبرعـات لا مـن الميزانيـة العاديـة                       

 لفــظ ١٧٠١ الــوارد في القاعــدة “ميزانيــات”  مــصطلحأتي بعــداللجنــة الاستــشارية بــأن يــ
لتكــون تلــك  “ ميزانيــات المــشاريع ”  يــصبح المــصطلح هــو   بحيــث“المــشاريع”دِّد هــو محــ

وتوصــي اللجنــة . لميزانيــاتمــن ا عــن الفئــات الأخــرى تمييــزا لهــا أكثــر تحديــدا الميزانيــات
“ ميزانيـات /ميزانيـة ”ل التنقيحات الملائمة على مصطلح      كذلك، لأغراض الاتساق، بإدخا   

  .لي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من النظام الما١٧ في كل المادة
 ،ت اللجنـة الاستـشارية    أُبلغ ـ - ‘٢’) ج(، الفقرة الفرعيـة     ١٧٠٣القاعدة    )و(  

شــير وأُ.  المعــنى الــوارد في القاعــدة القائمــة    يغــير بــأن التنقــيح المقتــرح لا  ،لــدى استفــسارها 
 مكتــب الــشؤون القانونيــة، ح مــنمعاملــة الخــصوم مقتــرالفــصل بــين معاملــة الفــائض و أن إلى

  .لغرض التوضيح
بالديناميـة  وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام تتـسم                - ١٢

ل مجلـس المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام حـتى تلـبي الاحتياجـات                وتخضع للتنقيح من قِب ـ   
ع إدخــال إضــافات يير المحاســبية الدوليــة أن يُتوقــومــن ثم، ينبغــي في إطــار بيئــة المعــا . ةستجدالمــ

 أن   على يقين مـن    واللجنة الاستشارية . المحاسبية الدولية للقطاع العام    وتعديلات على المعايير  
 المـالي وقواعـدها     هيئة الأمم المتحدة للمـرأة ستنـشئ الآليـات اللازمـة لكفالـة بقـاء نظامهـا                

 الـنظم والقواعـد      مـع  ينللقطـاع العـام ومتـواءم     لدوليـة    مع المعايير المحاسبية ا    ينالمالية متوافق 
 لىإ ستندونظرا لأن المعايير ت.  الأخرى المعمول بها في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها      المالية
ولا تنص على مبادئ توجيهية مفصلة لتفسيرها وتطبيقها، تنتظـر اللجنـة أن يجـري                مبادئ

ن دئ توجيهية تنفيذية مفصلة في مجـالات م ـ       توسيع نطاق جهود المواءمة لتشمل صياغة مبا      
وتنتظــر اللجنــة . لحــساباتالداخليــة لراجعــة الم وقواعــد حــساب الاســتهلاك ل طــرققبيــ

كــذلك أن يجــري توثيــق الــدروس المــستفادة في هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وتبادلهــا مــع     
  .المنظمات الأخرى

  
  توصية اللجنة الاستشارية    

عـرب عنـها في الفقـرات الـسابقة،          الم ا، رهنا بتعليقاته ـ  تشاريةليس لدى اللجنة الاس     - ١٣
علــى أن يعتمــد المجلــس التنفيــذي التنقيحــات المقتــرح إدخالهــا علــى النظــام المــالي اعتــراض 

  .والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
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	8 - أُبلغت اللجنة، إضافة إلى المشاورات التي عقدتها مع البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف، بأن التعديلات نوقشت والمبادئ اتُفق عليها مع مكتب المراقب المالي ومكتب الشؤون القانونية. ويجري تناول تعليقات مكتب الشؤون القانونية باستفاضة أكبر في الفقرة 9. وأُبلغت اللجنة بأن الهيئة طلبت عقد اجتماع مع مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة لمناقشة التنقيحات. ولم يكن ذلك الاجتماع قد عُقد بعد حتى وقت نظر اللجنة في مقترحات وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية. وتثني اللجنة الاستشارية على هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإجرائها مشاورات واسعة النطاق مع الكيانات المعنية في إطار هذه العملية، وتطلب تزويد المجلس التنفيذي لدى نظره في التنقيحات المقترحة بالتعليقات الواردة من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة.
	9 - وقد زُودت اللجنة الاستشارية، بناء على طلبها، بمعلومات تبين التعليقات العامة والتعليقات المحددة الواردة من مكتب الشؤون القانونية بشأن التنقيحات المقترحة للنظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتلاحظ اللجنة أن التغييرات المحددة التي اقترح مكتب الشؤون القانونية إدخالها على البنود 1-2، و 4-5، و 18-1، و 20-2،و 24-1، و 26-2، وعلى القاعدة 1602 والقاعدة 1703 (الفقرة الفرعية (ج))، أُدرِجت في التنقيحات. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التغييرات التحريرية المقترح إدخالها على البندين 4-5 و 11-1 لم تُدرج في التنقيحات. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه رغم تعريف مصطلح جديد في البند 27-2، وهو ”الميزانية المتكاملة“، فإن المصطلحات الأساسية ”الميزانية المؤسسية“ و ”فترة الميزانية“ و ”الفترة المالية“ لم تُعرّف. وتؤكد اللجنة الاستشارية أهمية إجراء مشاورات كاملة مع مكتب الشؤون القانونية لكفالة الاتساق العام في تفسير المصطلحات والتعاريف الأساسية الواردة في التنقيحات.
	10 - وزُودت اللجنة، بناء على طلبها، بمعلومات عن التوصيات المحددة الواردة من مكتب المراقب المالي. وتلاحظ اللجنة أن توصيات الأمين العام المساعد، المراقب المالي، المتعلقة بالبنود 8-1، و 12-1، و 13-1، و 13-4 والقاعدة 1501، أُدرِجت في التنقيحات المقترحة. وفيما يتعلق بالبندين 15-3 و 15-4، يشير الأمين العام المساعد، المراقب المالي، إلى أن البندين ينطويان على نفس الغرض، الوارد بالفعل في القاعدة 1501، وهو إمكانية اقتراح تعديلات على الميزانية العادية عن طريق الأمين العام. وبناء عليه، يقترح الأمين العام المساعد، المراقب المالي، حذف البندين بكاملهما، حيث إنهما تكرار لنفس المعنى. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه رغم حذف البند 15-4 وعدم إدراجه بالتالي في التنقيحات المقترحة (انظر UNW/2012/6)، فقد أُبقي على البند 15-3. وترحب اللجنة الاستشارية بالزيادة في التوضيح التي نتجت عن إدراج توصيات الأمين العام المساعد، المراقب المالي.
	11 - وتود اللجنة الاستشارية أيضا الإدلاء بالتعليقات التالية بشأن بنود وقواعد محددة:
	(أ) البند 3-1، الفقرة الفرعية (أ) - لدى استفسار اللجنة الاستشارية عما إذا كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد نظرت في إضافة مصطلح ”على نحو مجدٍ اقتصاديا“ إلى البند بغرض إكمال الصفات الثلاث، وهي الاقتصاد والكفاءة والفعالية، اللازمة لإدارة أموال القطاع العام وفقا للاتحاد الدولي للمحاسبين، فإنها أُبلغت بأن الهيئة ليس لديها اعتراض على ذلك من حيث المبدأ. إلا أنه أُشير إلى أن تغييرا كهذا سيتعين، لأسباب توخي الاتساق، تطبيقه على البندين 24-1 و 25-1 أيضا. وتوصي اللجنة الاستشارية بإدخال هذا التعديل على البند 3-1، الفقرة الفرعية (أ)، وتلاحظ وجود صياغة مشابهة بالفعل في البند 20-3.
	(ب) البند 8-1 - أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن التنقيح وُضع استنادا إلى توصية مكتب المراقب المالي، توخيا للوضوح والدقة، ولإدراج الرمز المصوب للإحالة إلى نشرة الأمين العام ذات الصلة.
	(ج) البند 20-4 - تلاحظ اللجنة الاستشارية أن التنقيح ينقل سلطة الاضطلاع بوظيفة محددة من وظائف أمانة الخزانة من الأمين العام إلى وكيل الأمين العام/المديرة التنفيذية. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن التغيير اقتُرح ليعكس ممارسات العمل المتبعة فيما يتعلق بإدارة السيولة/الخزانة، وبأن استثمارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا يديرها الأمين العام، بل البرنامج الإنمائي، من خلال اتفاق من اتفاقات مستوى الخدمة.
	(د) القاعدة 201 - أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأن هذه الصياغة الأدق اقتُرحت بناء على فكرة مكتب المراقب المالي، لتعكس جواز تسجيل التبرعات، بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كإيرادات قبل استلام النقود فعليا، وجواز تسجيل التبرعات العينية كإيرادات أيضا. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة أيضا بأنه وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تسجل هيئة الأمم المتحدة للمرأة التبرعات المعلنة كإيرادات لدى استلامها إقرارا كتابيا نهائيا من الجهة المانحة باعتزامها دفع التبرعات.
	(هـ) القاعدة 1701 - تلاحظ اللجنة الاستشارية استخدام مصطلح ”ميزانيات“ لوصف التمويل اللازم لتغطية المصروفات التي قد تُتكبد فيما يتعلق بالمشاريع القطرية أو المشتركة بين البلدان الممولة من حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وترى اللجنة أن استخدام ”ميزانية“ بمعناها العام كمصطلح، دون ذكر مصطلح محدِّد لها، قد يتسبب في الخلط بينها وبين فئات أخرى من الميزانيات. وأُبلغت اللجنة، لدى استفسارها، بأن مكتب المراقب المالي لم يبد، لدى استعراضه للتنقيحات المقترحة، تعليقا على القاعدة. وأُشير أيضا إلى أن مصطلح ”الميزانيات“ الوارد في القاعدة 1701 يشير إلى الميزانيات البرنامجية وما يتصل بها من ميزانيات المشاريع الممولة من التبرعات لا من الميزانية العادية. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يأتي بعد مصطلح ”ميزانيات“ الوارد في القاعدة 1701 لفظ محدِّد هو ”المشاريع“ بحيث يصبح المصطلح هو ”ميزانيات المشاريع“ لتكون تلك الميزانيات أكثر تحديدا تمييزا لها عن الفئات الأخرى من الميزانيات. وتوصي اللجنة كذلك، لأغراض الاتساق، بإدخال التنقيحات الملائمة على مصطلح ”ميزانية/ميزانيات“ في كل المادة 17 من النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	(و) القاعدة 1703، الفقرة الفرعية (ج) ’2‘ - أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأن التنقيح المقترح لا يغير المعنى الوارد في القاعدة القائمة. وأُشير إلى أن الفصل بين معاملة الفائض ومعاملة الخصوم مقترح من مكتب الشؤون القانونية، لغرض التوضيح.
	12 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتسم بالدينامية وتخضع للتنقيح من قِبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى تلبي الاحتياجات المستجدة. ومن ثم، ينبغي في إطار بيئة المعايير المحاسبية الدولية أن يُتوقع إدخال إضافات وتعديلات على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. واللجنة الاستشارية على يقين من أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستنشئ الآليات اللازمة لكفالة بقاء نظامها المالي وقواعدها المالية متوافقين مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومتواءمين مع النظم والقواعد المالية المعمول بها في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى. ونظرا لأن المعايير تستند إلى مبادئ ولا تنص على مبادئ توجيهية مفصلة لتفسيرها وتطبيقها، تنتظر اللجنة أن يجري توسيع نطاق جهود المواءمة لتشمل صياغة مبادئ توجيهية تنفيذية مفصلة في مجالات من قبيل طرق حساب الاستهلاك وقواعد المراجعة الداخلية للحسابات. وتنتظر اللجنة كذلك أن يجري توثيق الدروس المستفادة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتبادلها مع المنظمات الأخرى.
	توصية اللجنة الاستشارية
	13 - ليس لدى اللجنة الاستشارية، رهنا بتعليقاتها المعرب عنها في الفقرات السابقة، اعتراض على أن يعتمد المجلس التنفيذي التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

